
    التحرير والتنوير

  وقوله ( ولو افتدى به ) جملة في موقع الحال والواو واو الحال أي لا يقبل منهم ولو في

حال فرض الافتداء به وحرف ( لو ) للشرط وحذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ومثل هذا

الاستعمال شائع في كلام العرب ولكثرته قال كثير من النحاة : إن لو وإن الشرطيتين في مثله

مجردتان عن معنى الشرط لا يقصد بهما إلا المبالغة ولقبوهما بالوصليتين : أي أنهما لمجرد

الوصل والربط في مقام التأكيد . وترددوا أيضا في إعراب الجملة الواقعة هذا الموقع وفي

الواو المقترنة بها والمحققون على أنها واو الحال وإليه مال الزمخشري وابن جني

والمرزوقي . ومن النحاة من جعل الواو عاطفة على شرط محذوف هو ضد الشرط المذكور : كقوله

تعالى ( كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم ) . ومن النحاة من جعل الواو

للاستئناف ذكره الرضي رادا عليه وليس حقيقا بالرد : فإن للاستئناف البياني موقعا مع هذه

الواو .

 هذا وإن مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعدها شرط مفروض هو غاية ما يتوقع معه

انتفاء الحكم الذي قبلها فيذكره المتكلم لقصد تحقق الحكم في سائر الأحوال كقول عمرو بن

معد يكرب : .

 ليس الجمال بمئزر ... فاعلم وإن رديت بردا ولذاك جرت عادة النحاة أن يقدروا قبلها

شرطا هو نقيض الشرط الذي بعدها فيقولون في مثل قوله : وإن رديت بردا إن لم ترد بردا بل

وإن رديت بردا وكذا قول النابغة : .

 سأكعم كلبي أن يريبك نبحه ... ولو كنت أرعى مسحلان فحامرا ولأجل ذلك ورد إشكال على هذه

الآية : لأن ما بعد ( ولو ) فيها هو عين ما قبلها إذ الافتداء هو عين بذل ملء الأرض ذهبا

فلا يستقيم تقدير إن لم يفتد به بل ولو افتدى به ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في

هذه الآية : فقال الزجاج المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ينفقه في الدنيا ولو

افتدى به في الآخرة أي لا يفديهم من العذاب وهذا الوجه بعيد إذ لا يقدر أن في الآخرة

افتداء حتى يبالغ عليه وقال قوم : الواو زائدة وقال في الكشاف : هو محمول على المعنى

كأنه قيل : فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا يريد أن كلمة ملء الأرض في

قوة كلمة فدية واختصر بعد ذلك بالضمير قال ويجوز أن يقدر كلمة ( مثل ) قبل الضمير

المجرور : أي ولو افتدى بمثله أي ولو زاد ضعفه كقوله ( ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض

جميعا ومثله معه لافتدوا به ) .

 وعندي أن موقع هذا الشرط في الآية جار على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره وهو أن يقع



الشرط استئنافا بيانيا جوابا لسؤال محقق أو مقدر يتوهمه المتكلم من المخاطب فيريد

تقديره فلا يقتضي أن شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله بل قد يكون كذلك وقد يكون السؤال

مجرد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم تثبيتا على المتكلم على حد قولهم :

( ادر ما تقول ) فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقريرا له وإيذانا بأنه تكلم عن بينة نعم

إن الغالب أن يكون السؤال عن الغاية وذلك كقول رؤبة وهو من شواهد هذا : .

 قالت بنات العم يا سلمى وإن ... كان فقيرا معدما قالت وإن وقد يحذف السؤال ويبقى

الجواب كقول كعب بن زهير : .

 لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم ... أذنب وإن كثرت في الأوقاويل وقد يذكر السؤال ولا يذكر

الجواب كقوله تعالى ( أم اتخذوا من دون االله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا

يعقلون ) فلو ذكر الجواب من قبل المشركين لأجابوا بتقرير ذلك .

 فقوله ( ولو افتدى به ) جواب سؤال متعجب من الحكم وهو قوله ( فلن يقبل من أحدهم )

فكأنه قال ولو افتدى به فأجيب بتقرير ذلك على حد بيت كعب . فمفاد هذا الشرط حينئذ مجرد

التأكيد .

 ويجوز أن يكون الشرط عطفا على محذوف دل عليه افتدى : أي لن يقبل من أحدهم ملء الأرض

ذهبا يجعله رهينة . ولو بذله فدية لأن من عادة العرب أن المطلوب بحق قد يعطي فيه رهنا

إلى أن يقع الصلح أو العفو وكذلك في الديون وكانوا إذا تعاهدوا على صلح أعطت القبائل

رهائن منهم كما قال الحارث : .

   واذكروا حلف ذي المجاز وما قد ... م فيه العهود والكفلاء
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